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ين عبر بطاقات الائتمان ٨٩٠ مليون دينار إنفاق الكويتيين والوافدين بالدَّ

مليار دينار.. قيمة السلع التي تستوردها الكويت شهرياً
علي إبراهيم 

أظهرت أرقام رسمية أن متوسط قيمة 
ما تســتورده الكويت شــهريا من السلع 
والمنتجــات يصل إلى مليــار دينار، فيما 
يبلغ حجم الواردات السلعية شهريا نحو 

٣٫٣ ملايين طن. 
وتعكس بيانات واردات الكويت السلعية 
خلال عام ٢٠٢٥ حجم الانفتاح الكبير الذي 
يتمتع بــه الاقتصاد الكويتــي وارتباطه 
الوثيق بالأسواق العالمية لتوفير مختلف 

احتياجاته الاستهلاكية والتنموية.
وتبــرز هذه الأرقام ضخامة النشــاط 
التجاري الذي تشهده الكويت، باعتبارها 
واحدة من أكثر الأسواق انفتاحا في المنطقة، 
حيث تعتمد على شبكة واسعة من الموردين 
والأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها من 
الســلع الغذائية والمواد الأولية والمعدات 

والآلات والمنتجات الاستهلاكية بمختلف 
أنواعهــا، كما يعكــس ارتفاع الــواردات 
اســتمرار قوة الإنفــاق الاســتهلاكي في 
الكويت، مدعوما بارتفاع مستويات الدخل 
والقوة الشرائية، الأمر الذي يرفع الطلب 
على المنتجات المستوردة سواء الأساسية أو 
الكمالية، ويعزز من وتيرة حركة التجارة 
والاستيراد بشكل متواصل على مدار العام.

يأتي ذلك في وقت وصلت فيه الكميات 
المستوردة من السلع خلال ٢٠٢٥ إلى نحو 
٣٩٫٢٨ مليون طن، أي ما يعادل نحو ٣٫٣

ملايين طن شهريا.
ويتزامن هذا النشــاط مع الزخم الذي 
تشهده المشــروعات الحكومية والخاصة 
في الكويت، خصوصــا بقطاعات البنية 
التحتية والإنشاءات والطاقة والخدمات، 
وهو ما يرفع الحاجة إلى استيراد كميات 
ضخمة من السلع والتجهيزات المختلفة، 

بما يدعم حركة الاقتصاد ويزيد من حجم 
التدفقات التجارية عبــر الموانئ والمنافذ 

الجمركية.
ويعد تجاوز متوسط الواردات الشهرية 
حاجــز المليــار دينــار مؤشــرا واضحــا 
علــى اتســاع حجــم الاقتصــاد الكويتي 
ونمو الأنشــطة التجارية والاستثمارية 
والاستهلاكية، لاسيما أن ارتفاع الاستيراد 
غالبا ما يرتبط بتوســع حركة الأسواق 
وزيــادة الطلــب المحلي وارتفــاع وتيرة 
تنفيذ المشروعات. وتؤكد هذه المؤشرات 
أن الاقتصــاد الكويتي بــات أكثر ارتباطا 
بحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد 
الدولية، في ظل حرص السوق المحلي على 
تنويع مصادر الاســتيراد وضمان تدفق 
الســلع بصورة مستمرة، بما يعزز الأمن 
السلعي ويدعم استقرار الأسواق المحلية 

وقدرتها على تلبية الطلب المتنامي.

أحمد مغربي 

سجل الإنفاق عبر بطاقات 
 (VISA - MASTER) الائتمان
في الكويت خلال الربع الأول 
مــــن عام ٢٠٢٦ مســــتويات 
مرتفعة، مدفوعا بتوســــع 
الدفع  اســــتخدام وســــائل 
الإلكتروني وزيادة الاعتماد 
علــــى المشــــتريات الرقمية 
والتسوق عبر الإنترنت، في 
البنوك  وقت واصلت فيــــه 
المحلية تعزيز مزايا البطاقات 
الائتمانية عبر برامج الاسترداد 
النقــــدي والمكافآت وخدمات 
السفر والتقســــيط، ضمن 
منافسة متصاعدة لاستقطاب 
العملاء وتعزيز اســــتخدام 

الحلول المصرفية الرقمية.
وأظهــــرت بيانــــات بنك 
الكويت المركزي أن إجمالي 
الإنفاق عبر بطاقات الائتمان 
ين»  داخــــل الكويــــت بـ«الدَّ
الثلاثة الأولى  خلال الأشهر 
من عام ٢٠٢٦ بلغ نحو ٨٩٠
مليون دينار، موزعة بواقع 
٣١٧٫٥ مليون دينار في يناير، 
و٢٨٩ مليون دينار في فبراير، 
و٢٨٣٫٥ مليــــون دينار في 

مارس.
وتوزع الإنفاق عبر بطاقات 
الائتمان خلال الربع الأول من 
٢٠٢٦ بين نحو ٥٢٦٫٨ مليون 
دينار عبر نقاط البيع، تمثل 
ما يقارب ٥٩٫٢٪ من إجمالي 
الإنفاق، إلى جانب نحو ١٤٢٫٢
مليون دينار عبر الســــحب 
النقدي بنسبة ١٦٪، فيما بلغ 
الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية 
الرقمية نحو  والتطبيقــــات 
٢٢٠٫٦ مليون دينار، بما يعادل 
٢٤٫٨٪ مــــن إجمالي الإنفاق 

المسجل خلال الفترة.
البيانــــات،  وبحســــب 
اســــتحوذت عمليات الشراء 
عبر نقاط البيع على الحصة 
الأكبر من استخدامات بطاقات 

النقدي،  البيع، والســــحب 
والمدفوعات الإلكترونية عبر 
المواقع والتطبيقات المختلفة، 
التحول  ما يعكس استمرار 
المدفوعات  المتســــارع نحو 
الرقمية في السوق الكويتية.

وبالمقارنة مع الفترة ذاتها 
من عام ٢٠٢٥، تشير البيانات 
إلى نمــــو ملحوظ في حجم 
الإنفاق، إذ بلغ إجمالي الإنفاق 
عبر بطاقات الائتمان خلال 
الربــــع الأول من ٢٠٢٥ نحو 
٧٣٠٫٧ مليون دينار، مقابل 
٨٩٠ مليون دينار خلال الربع 

الائتمانية في الكويت.
بيانات  أظهــــرت  كمــــا 
«المركزي» أن البنوك المحلية 
أصدرت خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من ٢٠٢٦ نحو ٨٩٫٩ ألف 
بطاقة ائتمان جديدة، توزعت 
بواقع ٣٦ ألف بطاقة في يناير، 
و٣١٫٩ ألف بطاقة في فبراير، 

و٢٢ ألف بطاقة في مارس.
ويعكس هذا النمو استمرار 
التحــــول نحــــو الاقتصاد 
الاعتماد  الرقمي وارتفــــاع 
على المدفوعات الإلكترونية 
في الكويت، سواء في عمليات 

مقدمتها برامج النقاط والمكافآت 
والعروض الحصرية.

وخلال الفتــــرة الأخيرة، 
الكويتية  البنــــوك  كثفــــت 
حملاتها التسويقية الخاصة 
بالبطاقــــات الائتمانية، عبر 
تقديم مزايا متعددة تشــــمل 
النقــــدي على  الاســــترداد 
المشتريات، وتجميع الأميال 
والدخول  بالسفر،  الخاصة 
المجاني إلى صالات المطارات، 
لــــدى المطاعم  وخصومات 
والمتاجــــر والفنادق، إضافة 
التقسيط بدون  إلى خدمات 

الأول من ٢٠٢٦، بزيادة بلغت 
نحــــو ١٥٩٫٣ مليون دينار، 

وبنسبة نمو تقارب ٢١٫٨٪.
وفي موازاة ذلك، سجل 
عدد بطاقات الائتمان السارية 
في الكويت ارتفاعا إلى نحو 
١٫٧٥٥ مليون بطاقة بنهاية 
مارس ٢٠٢٦، مقارنة بنحو 
١٫٧٢٧ مليون بطاقة بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٥، بزيادة بلغت 
نحو ٢٨٫٥ ألف بطاقة خلال 
الربع الأول من العام الحالي، 
ما يعكس اســــتمرار توسع 
البطاقات  قاعدة مستخدمي 

التسوق اليومية أو الحجوزات 
الرقمية،  والسفر والخدمات 
إلى جانب التوسع الكبير في 
التجــــارة الإلكترونية خلال 

السنوات الأخيرة.
وتظهر الأرقام أيضا تنامي 
اســــتخدام بطاقات الائتمان 
مقارنة ببطاقات الســــحب 
المباشر في عدد من الأنشطة 
الاســــتهلاكية، خصوصا مع 
اتجاه شــــريحة واسعة من 
العملاء للاستفادة من المزايا 
الإضافية التي توفرها البنوك 
على بطاقات الائتمان، وفي 

فوائد على بعض المشتريات.
البنوك  كما توســــعت 
في إصدار بطاقات رقمية 
مــــع المحافظ  متوافقــــة 
الإلكترونيــــة وخدمــــات 
الدفع عبر الهواتف الذكية، 
بالتزامن مع ارتفاع استخدام 
تطبيقــــات الدفع الحديثة 
وخدمات الشراء الإلكتروني 

داخل الكويت وخارجها.
ويــــرى مصرفيون أن 
المنافسة بين البنوك المحلية 
باتت تتركز بشكل متزايد 
على جودة الخدمات المرتبطة 
بالبطاقات الائتمانية وليس 
فقط على حدود الائتمان، 
ارتفاع وعي  خصوصا مع 
العمــــلاء بالمزايا المرتبطة 
الرقمي  بالسفر والتسوق 
إلى جانب  الولاء،  وبرامج 
تنامي الطلب على البطاقات 
المخصصــــة لفئات معينة 
مثل المسافرين والمتسوقين 
الإلكترونيين والعملاء ذوي 

الإنفاق المرتفع.
وفي المقابل، يواصل بنك 
المركــــزي تطوير  الكويت 
البنية التحتية للمدفوعات 
الإلكترونية وتعزيز التحول 
الرقمي في القطاع المصرفي، 
العمليات  بما يدعم كفاءة 
المالية ويرفع مســــتويات 
الأمان والموثوقية في أنظمة 

الدفع المختلفة.
وتؤكد الأرقام استمرار 
النمــــو القــــوي لســــوق 
المدفوعات الإلكترونية في 
الكويت خــــلال عام ٢٠٢٦، 
مدعوما بارتفــــاع الإنفاق 
الاستهلاكي وتوسع التجارة 
الإلكترونية وزيادة الاعتماد 
المصرفية  الحلــــول  على 
الرقمية، فــــي وقت تتجه 
إلى توســــيع  البنوك  فيه 
خدماتهــــا الرقمية وتقديم 
مزايا تنافسية أكبر لحاملي 

البطاقات الائتمانية.

تمت عبر ٣٢٫٧ مليون عملية شراء وسحب نقدي خلال أول ٣ أشهر من ٢٠٢٦

٣٫٣ ملايين طن متوسط حجم الواردات السلعية

الائتمــــان، مدفوعة بارتفاع 
الإنفاق الاســــتهلاكي داخل 
السوق المحلية، في حين واصل 
الإنفاق الإلكتروني تسجيل 
مستويات مرتفعة مع توسع 
التجارة الإلكترونية وزيادة 
التطبيقات  الاعتماد علــــى 
الرقمية وخدمات الشراء عبر 

الإنترنت.
كما تجاوز عدد معاملات 
بطاقات الائتمان خلال الربع 
الأول من العام الحالي ٣٢٫٧
مليــــون معاملة، شــــملت 
عمليات الشــــراء عبر نقاط 

البنـوك المحلية أصـدرت ٨٩٫٩ ألـف بطاقة ائتمـان جديدة خلال الأشـهر الثلاثـة الأولى١٫٧٥٥ مليـون بطاقـة ائتمان سـارية تدفـع سـوق المدفوعـات الإلكترونية للنمو فـي البلاد

«التجارة»: ٣٫٦٣ ملايين دينار رسوم المعادن الثمينة
كونا: قالت وزارة التجارة ١٤٠ مليون دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت

إدارة  والصناعــة إن تقريــر 
المعــادن الثمينة لعــام ٢٠٢٥

أظهر تحصيل رسوم إجمالية 
بلغــت نحــو ٣٫٦٣ ملايــين 
دينار نتيجة خدمات الفحص 
والمعايرة والخدمات المرتبطة 
بها. وأوضحت الوزارة في بيان 
أن رسوم خدمات فحص المعادن 
والأحجار الثمينة شكلت الجزء 
الأكبر بنحو ٣٫٢٦ ملايين دينار، 
فيمــا بلغت رســوم الخدمات 
الأخرى نحو ٣٧٤ ألف دينار.

وأضافــت أن إجمالي عدد 
المعــادن  فحــص  معامــلات 
والأحجار الثمينة بلغ نحو ٥٨

ألف معاملة شملت نحو ٣٣ ألف 
معاملة لفحص الأكسسوارات 
المطلية، ونحو ٢٥ ألف معاملة 

للمسابيح.
وبينت الوزارة أن عمليات 
الفحص حسب الوزن أظهرت 
تسجيل نحو ١٣٢٫٣ مليون غرام 
من المعادن والأحجار الثمينة 
خلال العام حيث تصدر الذهب 
الكميــات بنحــو ٣٣٫٣ مليون 
غرام برسوم بلغت نحو ١٫٦٧

مليون دينار، تلاه الفضة بنحو 
٨٧٫٩ مليــون غــرام ورســوم 

فحــص الســبائك والعمــلات 
الذهبية سجل نشاطا ملحوظا 
حيث بلغت رســوم ســبائك 
الذهــب نحــو ٦٢ ألــف دينار 
لوزن تجاوز ١٫٢ مليون غرام، 
إضافة إلى نحو ٦٣ ألف دينار 
لسبائك أخرى بوزن يقارب ٦٣٠
ألف غرام. ولفتت الوزارة إلى 
أن خدمات الطــرود المرتبطة 
بالفحص سجلت نحو ٣ آلاف 
معاملة بإجمالي رســوم بلغ 
نحو ٢٦ ألف دينار توزعت بين 
الإفراجات وكشف المشغولات 

وشهادات الدمغة.
وبينت الوزارة أن الخدمات 
الأخرى سجلت نحو ٤٤٫٥ ألف 

معاملة بإجمالي رســوم بلغ 
نحو ٣٤٨ ألف دينار تصدرتها 
رسوم الإفراج التجاري بنحو 
١٥٫٥ ألف معاملة ورسوم قاربت 
١٥٥ ألف دينار، تلتها معاملات 
اســتلام المعارض بأكثر من ٩

آلاف معاملة ورســوم قاربت 
٧٢ ألف دينار.

وذكرت أن شهادات الإعفاء 
من الدمغة ســجلت نحو ٨٫٥
آلاف معاملة برسوم قاربت ٣٤

ألف دينار. كما بلغت معاملات 
فحص المعادن عبر المطار ٢٨٩

معاملة برسوم تقارب ١٠ آلاف 
دينار. وأفادت «التجارة» بأن 
معاملات الفحص في المباركية 
ســجلت نحو ٣ آلاف معاملة 
برسوم قاربت ٣١ ألف دينار، 
إلى جانب نحو ٤٫٣ آلاف معاملة 
لكشــف المشــغولات برسوم 
بلغــت نحــو ١٧ ألــف دينار. 
وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس 
حجم النشاط في سوق المعادن 
الثمينــة فــي دولــة الكويت 
وارتفاع مســتويات الامتثال 
لإجراءات الفحص والمعايرة بما 
يعزز حماية المستهلك ويضمن 
جودة المنتجات المتداولة ويدعم 

الثقة في السوق المحلي.

تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف 
دول العالم قد بلغت ٨٫٦٨ مليارات دولار، 
جاء منها ١٧٫١٥٪ فقط من دول الخليج 

الست.
يشار إلى أن التحويلات تكتسب أهمية 
في الفلبين التي تعد واحدا من المصدرين 
الرئيسيين للعمالة على مستوى العالم، 
وتستقبل دول الخليج جزءا كبيرا من 
تلك العمالة تزامنا مع تدشين دول المنطقة 
العديد من المشروعات التنموية الكبرى 

واستضافة الفعاليات العالمية.

بقيمة ٨٣٫٥٦ مليون دولار.
وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية 
مــــن دول الخليج مجتمعة ٩٥٫٨٠٪ من 
إجمالي تحويلات تلك العمالة من الشرق 
الأوسط البالغة ١٫٥٥ مليار دولار أول ٣

أشهر من العام الحالي.
ومثلت التحويلات من دول الخليج 
٤١٫١٢٪ من إجمالــــي تحويلات العمالة 
الفلبينية من قارة آســــيا بالربع الأول 

من العام البالغة ٣٫٦٢ مليارات دولار.
ولفتــــت الإحصائية إلــــى أن قيمة 

سجلت تحويلات العمالة الفلبينية في 
الكويت مستوى ١٣٩٫٩٩ مليون دولار خلال 
الربع الأول من ٢٠٢٦، مقارنة بـ١٣٤٫٠٢

مليون دولار خلال الربع الأول من ٢٠٢٥، 
بارتفاع بلغت نسبته ٤٫٤٥٪.

وأظهرت بيانات بنك الفلبين المركزي 
أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من 
دول مجلس التعاون الخليجي في الربع 
الأول من عام ٢٠٢٦ ارتفعت بنسبة ٤٫١٩٪ 
على أساس سنوي، لتقتنص ٩٥٫٨٪ من 
حجم تحويلات تلك العمالة من الشرق 

الأوسط.
ووفق إحصائية «معلومات مباشر»، 
بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية 
من دول الخليج أول ٣ أشــــهر من عام 
٢٠٢٦ نحو١٫٤٩ مليار دولار، مقابل ١٫٤٣
مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

ولفتــــت الإحصائية إلــــى أن أكبر 
الفلبينية من دول  التحويلات للعمالة 
الخليج جــــاءت من المملكــــة العربية 
السعودية بقيمة ٥٤٧٫٤٣ مليون دولار 
بالربــــع الأول من العام، تلاها الإمارات 
بقيمة ٤٠٥٫٦٥ ملايــــين دولار، ثم قطر 
بقيمة ٢٤٨٫٦٣ مليون دولار، ثم الكويت 
بقيمة ١٣٩٫٩٩ مليون دولار، والبحرين 
بقيمة ٦٣٫٧٢ مليون دولار، وسلطنة عمان 

خلال الربع الأول من ٢٠٢٦.. و١٫٤٩ مليار دولار إجمالي التحويلات من دول الخليج

الصورة تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي

قاربت ٨٨٢ ألف دينار. وذكرت 
أن فحص الأحجار الصناعية 
ذات القيمة ســجل نحو ٣٦٫٣
ألف غرام برسوم تقارب ١٫٨١

ألف دينار، فيما بلغت كميات 
الأحجار الأخرى نحو ٧٩ ألف 
غرام برســوم تقــارب ٤ آلاف 

دينار.
بــأن  الــوزارة  وأفــادت 
فحص الأكسسوارات المطعمة 
بالأحجار سجل نحو ١٫٢ مليون 
غرام برســوم بلغت نحو ٢٤

ألــف دينــار، في حــين بلغت 
الإكسسوارات المطعمة بالماس 
نحو ٣ آلاف غرام برسوم تقارب 
١٧٤ دينــارا. وأشــارت إلى أن 


